
 بيــروت - أظهـــرت بيانـــات آي.إتش.
إس ماركت أمس أن عقود مبادلة مخاطر 
ســـنوات  لخمـــس  اللبنانيـــة  الائتمـــان 
ارتفعت إلى مســـتوى غير مســـبوق عند 
990 نقطة أساس، بزيادة 33 نقطة أساس 

عن إغلاق الخميس.
ويأتي التحرك المفزع لمؤشـــر الديون 
اللبنانيـــة بعـــد أن أثار الرئيس ميشـــال 
عون احتمـــال اضطرار بلاده إلى اللجوء 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي إذا لـــم تثمـــر 
جهـــود الإصلاح، التـــي تبذلها الحكومة 
عن تحســـن المالية العامـــة للدولة بالقدر 

الكافي.
وبدأ لبنـــان يستشـــعر متأخرا خطر 
جبال الديـــن العام وتداعياتـــه المحتملة 
بعـــد أن بعـــث اقتصاديـــون بإشـــارات 
سلبية تحذر من آثار كارثية ما لم يحدث 
تغيير جذري في هذا الوضع وبالســـرعة 
المطلوبة، لنفض غبار الخراب المخيّم على 

الاقتصاد.
وارتفاع تكلفة تأمين الانكشـــاف على 
ديون لبنان هو الثاني في أقل من شـــهر، 
بعد أن قفزت 17 نقطة أساس في العاشر 
من يوليو الماضي، بالتزامن مع انخفاض 
السندات الســـيادية المقومة بالدولار بعد 
يوم من فـــرض الولايات المتحدة عقوبات 

على حزب الله المدعوم من إيران.
عقود  تـــداول  مســـتويات  ووصلـــت 
إعـــادة الائتمان على ديـــون لبنان حينها 
إلـــى مســـتويات شـــهر ينايـــر الماضي، 
والتي تسبب في ارتفاعها في ذلك الوقت 
تصريحـــات مســـؤولين رســـميين في ما 

يتعلق بـ“إعادة هيكلة الدين“.
الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة  وكانـــت 
قد فرضـــت عقوبـــات علـــى عضوين في 
مجلس النـــواب اللبنانـــي يمثّلان حزب 
اللـــه همـــا أمـــين شـــري ومحمـــد رعد، 
إضافـــة إلى المســـؤول الأمني في الحزب

 وفيق صفا.
ويعاني لبنان مـــن أحد أثقل معدلات 
الديـــن العام في العالـــم والبالغ أكثر من 
85 مليـــار دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، إلى جانب 
انخفـــاض معدل النمـــو الاقتصادي على 

مدى أعوام.
وزادت الحاجـــة لتطبيـــق إصلاحات 
تأجلت لمدة طويلـــة، وذلك في ظل تباطؤ 
الودائـــع فـــي القطـــاع المصرفـــي، وهي 

مصدر مهمّ لتمويل الدولة.
وانكمشـــت الودائع قليلا في الشهور 
الخمســـة الأولى من العام، كما تراجعت 
احتياطيات النقد الأجنبي على الرغم من 
أنها لا تزال كبيرة نســـبيا مقارنة بحجم 

الاقتصاد.
وقـــال عـــون إن لبنـــان يمـــرّ بأزمـــة 
اقتصاديـــة وماليـــة واجتماعية قاســـية 
”لكنّنـــا قـــادرون علـــى تجاوزهـــا وإنقاذ 
الوطن من براثنهـــا إذا عقدنا العزم على 

ذلك“.
وأضاف ”التضحية المرحلية مطلوبة 
مـــن كل اللبنانيين دون اســـتثناء لتنجح 
عملية الإنقاذ، فإن لم نضح اليوم جميعا 
ونرضى بالتخلي عن بعض مكتســـباتنا 

فإننا نخاطـــر بفقدها كلهـــا حين يصبح 
وطننا علـــى طاولة المؤسســـات الدولية 
المقرضة، ومـــا يمكن أن تفرضه علينا من 

خطط اقتصادية ومالية قاسية“.
واعتمدت الحكومة موازنة 2019 التي 
صادق عليها البرلمان الشهر الماضي بعد 
أســـابيع من الشـــد والجذب، تهدف إلى 
خفـــض العجز الكبيرة فيهـــا إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي في الشهر 
الماضي إن العجز سيكون أعلى بكثير من 
الهدف الـــذي حددته الحكومـــة وهو 7.6 
بالمئـــة من أكثر مـــن 11 بالمئة في الموازنة 

السابقة
وشـــملت الميزانيـــة إجـــراءات مثـــل 
تجميـــد التعيـــين الحكومـــي لمـــدة ثلاثة 
أعـــوام. لكن تم رفض أفـــكار أصعب مثل 
خفض رواتب العاملين في القطاع العام. 
ويقول منتقـــدون للحكومة إنها تجاهلت 

المشكلة الرئيسية وهي الفساد.

وتشـــمل إجـــراءات خفـــض العجـــز 
الرئيســـية زيـــادة الضرائب علـــى فائدة 
الودائع المصرفية والســـندات الحكومية 
وضريبة جديـــدة على الـــواردات وخطة 
لخفـــض تكاليف خدمة الدين، وإن كان لم 

يتضح كيفية تحقيق ذلك.
وأثنـــاء مناقشـــة الموازنة أكـــد وزير 
الماليـــة علي حســـن خليل خلال جلســـة 
برلمانية أن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة 
دينـــه العام الضخم تتيح فرصة ”لتحرير 
الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين 

وخدمة الدين“.
وقال إن الحكومـــة ”ملتزمة بوضوح 
بخفض تكلفـــة الدين العام بالقدر المحدد 
الجديـــدة، التي لا  في مســـودة الموازنة“ 

تزال أمام نواب البرلمان.
وأوضح أنّ مثل هذه الخطة ستحتاج 
إلى أن تناقشها كافة الأطراف المعنية، بما 
في ذلك الحكومة ومصرف لبنان المركزي 

والبنوك التجارية.
وأضـــاف إن ”هـــذا الأمـــر يســـتدعي 
حـــوارا حكوميـــا.. حوارا بـــين الحكومة 
والمجلس.. حـــوارا يشـــترك فيه مصرف 
لبنان وتشـــترك فيه المصـــارف وهذا أمر 

حصل ويحصل“.
ولم يقـــدّم خليل تفاصيل بشـــأن أي 
إجـــراءات يأمـــل بـــأن تشـــملها مثل تلك 
الخطـــة، لكنه توقّع أن تبلغ نســـبة الدين 
العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي للبنان 

نحو 151 بالمئة بنهاية العام الجاري.
وأيّد محافظ مصـــرف لبنان المركزي 
رياض سلامة مســـاعي الحكومة لخفض 
تكاليـــف خدمة الدين العـــام في الموازنة، 
لكـــن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق 

بشأن كيفية تنفيذ ذلك.

 عمــان - اختزلت دراســـة حديثة تعدّ 
الأولى مـــن نوعها فـــي الأردن التحديات 
التي تواجه شركات التكنولوجيا لاقتحام 
الســـوق المحليـــة، رغـــم الإشـــادة التـــي 
منحتها قبل فترة شـــركة مايكروســـوفت 

الأميركية لبيئة الأعمال في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
أن دراســـة أعدتها جمعية شركات تقنية 
المعلومـــات والاتصالات (انتاج) وشـــركة 
الألمانيـــة  والوكالـــة  الفرنســـية  أورانج 
للتعاون الدولي، أظهرت أن بيئة الأعمال 

المحلية أقل ملائمة من عدة اقتصادات.

وربطـــوا ذلـــك بعوامل منهـــا افتقار 
الأردن لتعريـــف رســـمي وإطار سياســـة 
موحد للشـــركات الناشـــئة، بينما يتمثل 
الثانـــي فـــي كـــون أغلـــب روّاد الأعمال 
المحليـــين يقـــررون عادة تنميـــة أعمالهم 

خارج بلدهم.
أما العنصر الثالث في عدم استعداد 
الدولة لاستقبال شركات التكنولوجيا هو 
أن شركات ناشئة أردنية تختار التسجيل 

في الخارج.
وكان البنك الدولي قد نشـــر بحثا في 
وقت سابق هذا العام، أظهر أن الشركات 
الناشئة المحلية تواجه عوائق كثيرة أمام 
تأســـيس أعمالها، بدءا من السياســـات 
والأدوات الماليّـــة غير الكافية وصولا إلى 

المهارات والخبرات المحدودة للأفراد.
ومـــع ذلك، تـــرى الدراســـة الصادرة 
بعنوان ”اقتصاد الشـــركات الناشئة في 
الاقتصاديّـــة  المســـاهمة  تقييـــم  الأردن- 
وإمكانات الشـــركات الناشئة العاملة في 
مجال التكنولوجيا“ أن الشركات الأردنية 

الناشئة تتمتع بإمكانات عالية.

ويتمثـــل الأداء العالـــي فـــي كثافـــة 
الصادرات وعمالـــة الإناث وإيجاد فرص 
عمل عاليـــة الأجور ونقـــل التكنولوجيا، 
رغم التحديات الناجمـــة عن الصعوبات 

الاقتصادية الإقليمية.

واســـتندت الدارســـة علـــى تحليـــل 
باستخدام قاعدة بيانات جمعية ”انتاج“ 
لقياس حجم قطاع الشـــركات الناشـــئة، 
بالإضافة إلى الدراســـات الاســـتقصائية 
على مستوى الشركات الصادرة عن دائرة 

الإحصاءات العامة، وقواعد بيانات دائرة 
مراقبة الشركات وشركة كنز لتكنولوجيا 

المعلومات.
القيمـــة  أن  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
المضافـــة إلـــى قطـــاع تكنولوجيـــا فـــي 
الأردن تعتبـــر مرتفعـــة بشـــكل ملحوظ، 
مقارنة بالمتوســـط المحلّي عبر القطاعات 

والأنشطة الرئيسية الأخرى.
المضافـــة  القيمـــة  متوســـط  وبلـــغ 
الناتجة عـــن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات 64 بالمئة من إجمالي إنتاجه، 
مقارنة بنسبة 40 بالمئة بالمتوسط لأنشطة 
التصنيع و52 بالمئة في المتوســـط لجميع 

الأنشطة الاقتصاديّة الأخرى.
وتلقّى الأردن في يونيو الماضي دعما 
كبيرا في طريق إنعاش اقتصاده المتعثر 
من بوابة الاستثمار في التكنولوجيا بعد 
أن أكدت مايكروسوفت جاهزية الشركات 

المحلية لاحتضان الذكاء الاصطناعي.
وركزت دراســـة مايكروسوفت على 7 
قطاعات رئيســـية يمكن أن يستفيد منها 
الأردن، بمـــا في ذلك الصحـــة والتصنيع 

والخدمات  الماليـــة  والخدمات  والمـــوارد 
المهنيـــة وتجـــارة التجزئـــة والاتصالات 
والبنية  والإعلام  المعلومات  وتكنولوجيا 

التحتية والنقل.
وجـــاء الإعلان ليضيـــف زخما كبيرا 
للبـــلاد مع اســـتضافتها في ذلـــك الوقت 
أول منتدى رقمي يعقده البنك الدولي في 
الشرق الأوســـط، لمناقشة التحوّل الرقمي 
وريـــادة الأعمـــال وخدمـــات تكنولوجيا 

المعلومات بمشاركة عربية ودولية.
وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحـــو 25 بالمئة، وهـــو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويـــل اقتصـــاد البلاد إلـــى اقتصاد 
رقمـــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســـا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال الســـنوات المقبلة من التكنولوجيا 
لتغييـــر ســـوق العمل، وأن يعـــزّز الذكاء 
وتقليص  المشـــاريع  كفـــاءة  الاصطناعي 

الإنفاق.

 تونــس - اعتبـــر خبـــراء أن الارتفاع 
المثيـــر للجدل لقيمـــة الدينار التونســـي 
في الآونة الماضيـــة أمام اليورو والدولار 
من شـــأنه أن يقدّم دعما ملتبسا لاقتصاد 

البلاد الهش.
ويبـــدي كثيـــرون مخاوف مـــن عدم 
استدامة أسعار صرف العملة المحلية في 
مســـتوياتها الراهنة خلال الفترة المقبلة، 
نظرا إلى ارتباطها بعدة عوامل متداخلة 

توهم بأن الاقتصاد ينمو.
ولكـــن البنـــك المركزي يبـــدو أنّ لديه 
رأيا آخـــر، خاصة وأنه لـــم يعلن عن أي 
معلومات تشـــير إلى أنه تدخل في سوق 

الصرف لكبح انهيار العملة.
وقال محافظ المركزي مروان العباسي 
بعـــد لقاء مـــع الرئيـــس المؤقـــت محمد 
الناصـــر الخميـــس الماضـــي إن ”العملة 
المحليـــة تشـــهد تحســـنا تدريجيّـــا رغم 
الصعوبـــات الاقتصاديّـــة والماليـــة التي 

تواجه البلاد“.
وجـــدّد العباســـي الدعـــوة للفاعلين 
الاقتصاديـــين إلـــى مزيـــد مـــن تضافـــر 
الجهود والعمل على رفع مستوى الإنتاج 

لزيادة نسبة النمو في تونس.
ولفـــت تعافي ســـعر صـــرف الدينار 
الأنظار بعد سنوات من التراجع رغم عدم 

تحسّـــن العديد من المؤشرات المرتبطة به 
وفي مقدمتهـــا الميزان التجاري، وصعود 
الاحتياطات الأجنبية التي تبلغ نحو 5.43 

مليار دولار فقط.
وشـــهد الدينار خلال الفترة الماضية 
ارتفاعا في قيمتها في السوقين الرسمية 
والســـوداء بنحو 2.2 بالمئة أمام اليورو، 
ونحو 3.4 بالمئة أمام الدولار تباينت أراء 

معظم المحللين حول أسبابها.
وبلغ سعر صرف الدولار في تعاملات 
أمس 2.88 دينار، مقارنة مع 3 دنانير لكل 
دولار مطلع العام الجاري، بينما بلغ سعر 
صـــرف اليورو 3.2 دينار، مقارنة مع 3.44 

دينار في بداية العام.
وفسّـــر خبير اقتصاد، تعافي العملة 
التونســـية، بأنـــه ظرفـــي وهـــو يعطـــي 
انطباعـــا بـــأن هناك تحسّـــنا هيكليا في 
أساسيات الاقتصاد التونسي وهي النمو 

وتوفير فرص العمل والعجز التجاري.
ونسبت وكالة الأناضول للاستشاري 
المالي التونســـي محمد الصادق جبنون 
قوله إن ”ما ســـمّي بالتحسّن في الدينار 
هو ارتفاع نسبي يعود لمناورة تقنية قام 

بها البنك المركزي التونسي“.
تمثـــل  المنـــاورة  هـــذه  أن  وأوضـــح 
الارتفاع في ســـقف الســـيولة النقدية في 

الســـوق ما جعل نســـبة العملة الصعبة 
الخارجة من تونس أقل، وبالتالي الطلب 

على العملة تراجع.
ويرى الخبيـــر أن الأزمة الاقتصادية 
التي يمر بهـــا الاتحاد الأوروبي ومرحلة 
الانكمـــاش، التـــي انطلقت مـــن إيطاليا، 
ووصلت إلى الصناعة الألمانية في الربع 

الأخير من 2018، جعل اليورو ينخفض.
وقـــال إن ”الدينـــار اســـتفاد من هذه 
الظرفية مع تحسّـــن العائدات السياحية 
بصفـــة نســـبية، ولقـــد رأينـــا بالتالـــي 

استقرارا على مستوى سعر الصرف“.

وأكد جبنون أن صندوق النقد الدولي 
يحذّر من هذه السياســـة، التي لا يرافقها 
نمو حقيقي للاقتصاد، لأنه توجد مخاطر 
في ما بعـــد على اســـتقرار العملة إذا لم 

تتحسّن محركات الإنتاج والتصدير.
وحملت بعثة صنـــدوق النقد الدولي 
لتونـــس الشـــهر الماضـــي فـــي طياتهـــا 
تحذيـــرات من مخاطـــر محتملة قد تعيق 
تعافي الاقتصاد التونسي، بسبب ارتفاع 
أسعار صرف الدينار والنفط في الأسواق 

الدولية.
وقال رئيس البعثة بيورن روثر خلال 
مؤتمر صحافي جمعه بالعباســـي حينها 

إن ”ارتفاع ســـعر الدينار وزيادة أســـعار 
النفط وتباطؤ النمو لدى شـــركاء تونس 
التجاريين الرئيسيين سيؤثر على المالية 
العامة والحساب الجاري الخارجي، رغم 

تحقيق السياحة لأداء فاق التوقعات“.
وحاليـــا لا يمكـــن الجزم باســـتدامة 
تحسّـــن قيمة الدينار فهو رهينة سياسة 
المركـــزي، ومواصلتها مـــن عدمها رهين 

قرار من مجلس إدارة البنك.
ويؤكـــد الخبير رضا الشـــكندالي أن 
قيمة الدينـــار تتحدد بالعـــرض والطلب 
على العملة باليورو والدولار في أسواق 

الصرف أو حتى في الأنشطة التجارية.
وفسّـــر ذلـــك بالقـــول ”إذا كان دخول 
العملـــة كبير، القيمة تتحســـن، وإذا كان 
دخول للعملـــة قليل والخروج أكثر، قيمة 

الدينار تتراجع“.
ولفت إلى أن التحسّن طفيف، وتزامن 
مـــع أحداث دخول عملـــة صعبة لتونس، 
وهو ليس قادم من أساســـيات الاقتصاد 
التونســـي، بل هو سيولة بالنقد الأجنبي 
دخلت البلاد أبرزها مـــن صندوق النقد، 
وقرض حصلت عليه الشـــركة التونسية 

للكهرباء والغاز مؤخرا.
ورغم تحســـن مؤشـــرات الســـياحة 
والزراعة وهي قطاعات مرتبطة بالظروف 
المناخية أو العالمية، لكنها لم تكن السبب 

الحقيقي لتعافي الدينار.
وأكد الشـــكندالي أن هذا التعافي في 
قيمـــة الدينـــار، يمكـــن أن يتواصل طالما 
هنـــاك قروض ولكـــن ســـيتهاوى، إذا ما 

انتهت هذه التعاقدات على القروض.

ارتفاع الدينار يعود 

لمناورة تقنية قام بها 

البنك المركزي

محمد الصادق جبنون

الانغماس في تهيئة بيئة الابتكار

 الدينار ينشر الأوهام حول حقيقة الاقتصاد
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شركات التكنولوجيا تشكك بمناخ الأعمال الأردني

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان الســــــيادية إلى مستوى قياسي أمس، 
بعدما حذّر الرئيس ميشــــــال عون من مغبّة ما يمكن أن تفرضه المؤسسات 
الدولية من إجراءات مالية قاســــــية، ما لم يتم تقديم تضحيات لإنقاذ بلاده 

من أزمتها الاقتصادية المزمنة.

تعافي الدينار يقدم دعما

ملتبسا للاقتصاد التونسي

تحرك العملة لا يعكس انتعاش النمو والتشغيل والميزان التجاري
شكّك اقتصاديون في قدرة الدينار التونسي على البقاء في مستواه المرتفع 
الذي حققه خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية الرئيسية، في ظل 
الغموض، الذي تفرضه الانتخابات التشــــــريعية والرئاسية على الاقتصاد 

الباحث عن محفزات قوية تبعده عن مربع الأزمة نهائيا.

دراسة أردنية بالتعاون 

مع جهات دولية تظهر أن 

المستثمرين يعتبرون بيئة 

الأعمال المحلية غير ملائمة 

لشركات التكنولوجيا

85
مليار دولار حجم ديون لبنان وهي 

تعادل 150 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد

المخاوف ترفع تكلفة

الديون اللبنانية


